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296185 ‐ حم الجلوس عل فخذ الغير أو عل عورته المغلظة بالنسبة للرجال والنساء

السؤال

ما حم جلوس المرأة البالغة أو الرجل البالغ عل رِجل أو ساق الأب أو الأم؟ وهل يختلف ذلك ف حم جلوسهما عل رجل

الأخ أو الأخت أو الأصدقاء؟ أم يون ذلك حراماً؛ لأن الجلوس يون كما هو معلوم بالمؤخرة أو بالعورة المغلظة كمثل

الجلوس عل الرس مثلا ؟ علماً بأنه يون هناك حائل ملابس الشخصين عند الجلوس، وأحياناً يون هذا الجلوس نوع من

الممازحة بين الأصدقاء، وأحياناً يطلب أحد الوالدين من ابنه او ابنته البالغة ذلك لتمشيط الشعر أو للتودد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولأ:

يجوز وضع الصغير عل الفخذ، أو إجلاسه ف الحجر؛ لما روى البخاري (6003) عن اسامةَ بن زَيدٍ، رض اله عنْهما: " كانَ

ماللَّه  :قُولي ا، ثُممهمضي ى، ثُمخْرالا ذِهفَخ َلع نسدُ الحقْعيو ،ذِهفَخ َلع دُنقْعفَي خُذُناي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

ارحمهما فَانّ ارحمهما  .

هلَيع هال َّلص هولِ السر َلدٍ ايسا ِبا ننْذِرِ ببِالْم تا" :دٍ، قَالعس نب لهس نوروى البخاري (6191)، ومسلم (2149) ع

نيب ءَبِش لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ِفَلَه ،سالدٍ جيسو اباو ،ذِهفَخ َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هعضدَ فَوۇل ينح ،لَّمسو

هلَيع هال َّلص هال ولسر تَفَاقفَاس ،وهقْلَبفَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السذِ رفَخ َلع نم لتُمفَاح هندٍ بِابيسو ابا رمفَا ،هدَيي

هماس نَلو ،  :قَال هال ولسا رنٌ، يَُف :؟  قَالهما اسم  :قَال .هال ولسا ري ،نَاهقْلَبدٍ ايسو ابا :فَقَال  ِبالص نيا  :فَقَال ،لَّمسو

.نْذِرذٍ الْمئموي اهمفَس  نْذِرالْم

اءا بِمفَدَع ،هلَيع الفَب ،هّنحي رِهجح ا فبِيص عضو : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبشَةَ: اائع نوروى البخاري (6002) ع

. هعتْبفَا

ثانيا:

حجرها، وبين جلوسهما عل فخذ أمها، أو ف فخذ أبيه، أو جلوس البنت عل أما البالغ والبالغة، فيفرق بين جلوس الابن عل

غير الوالدين، كالإخوة، والأقارب، والأباعد.
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فيرخص ف أمر الوالدين، إذا كان هذا جلوسا عارضا، لتمريض أو تسريح شعر، أو ملاطفة يسيرة.

وأما فعل ذلك بين الأخ وأخيه، والمرأة وأختها، فلا ينبغ، لأنه مظنة ثوران الشهوة، فإن كان الجلوس عل العورة المغلظة

حرم.

وأما مع الأصدقاء فلا يبعد أن يقال بالتحريم مطلقا؛ سواء كان الجلوس عل الفخذ أو عل العورة المغلظة؛ لأنه من أسباب

الشر والفتنة، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية للفساد، وكم ترتب عل التساهل ف هذا من البلاء.

قال ف "كفاية الأخيار"، ص353: " واعلَم انه حيث حرم النّظر، حرم الْمس بطرِيق الأول؛ نَّه أبلغ لَذَّة، فَيحرم عل الرجل

مس فَخذ الرجل بَِ حائل.

.ضا" انتهيفتْنَة حرم ا خَافل وائانَ من فَوق حن كفَا

وقال الجمل ف حاشيته (4/ 126):

" (قوله: دلك فخذ رجل): الدلك ليس قيدا، بل المدار عل مطلق المس، والرجل ليس قيدا، بل المدار عل كون المحل

الممسوس يحرم نظره، وإنما قيد بالرجل؛ لأنه ربما قد يتوهم جواز دلك الرجل فخذه، أي فخذ رجل آخر؛ لثرة المخالطة بين

.عد تحرك الشهوة بين الرجل والرجل" انتهالرجال، وب

وقال الشاطب رحمه اله: " الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة ف أصل المشروعية...

وكذلك الأدلة الدالة عل سد الذرائع كلها، فإن غالبها تذرع بفعل جائز، إل عمل غير جائز فالأصل عل المشروعية، لن مآله

غير مشروع " انته من "الموافقات" (5 / 179 ‐ 182).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " وهذا أصل مستمر ف أصول الشريعة، كما قد بسطناه ف قاعدة سد الذرائع وغيرها،

وبينا أن كل فعل أفض إل المحرم كثيرا، كان سببا للشر والفساد، فإذا لم ين فيه مصلحة راجحة شرعية، وكانت مفسدته

راجحة، نه عنه، بل كل سبب يفض إل الفساد نه عنه إذا لم ين فيه مصلحة راجحة، فيف بما كثر إفضاؤه إل الفساد "

انته من "الفتاوى البرى" (4 / 465).

واله أعلم.
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